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  قلوش الطیب .د

  "ب"ٔستاذ محاضر قسم 

امعة شلف  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

   :ملخص
ليها في قانون حمایة  لتزامات المنصوص  ٔهم  لام من بين  لإ لتزام  یعد 

 ، ل والمسته ٔهمیته في ضبط التوازن المفقود في العلاقة بين المتد كمن  ث  ، ح المسته

ٔو  رجع إلى ق المعلومات التي يملكها المسته حول المنتوج  البا ما  نهما  دم التوازن ب ٔن 

لتزام الخدمة الم اتق المحترف  لى  ي جعل المشرع یفرض  ٔمر ا عروضة للإستهلاك، ا

لتزام يمكن إبطال العقد،  ا مخالفة هذا  لتالي في  ، و ٔسلوب لحمایة المسته لام  لإ

ل المحترف  .وطلب التعویض من ق

Résumé : 
L’obligation d’information se considère parmi les plus 

importantes obligations prévues au titre du droit de protection du 
consommateur. Son importance consiste à régler l’équilibre perdue dans 
les rapports contractuels entre l’intervenant et le consommateur, or le 
déséquilibre entre eux est souvent dû à l’insuffisance d’information que 
détient le consommateur sur le produit ou le service. La chose qui posse 
le législateur d’imposer ou professionnel l’obligation d’information en 
tant que moyen de protection du consommateur et par conséquent, en cas 
de violation de cette obligation, le contrat peut faire l’objet d’annulation 
avec possibilité d’endommagement.   

  :مقدمة

دم التكافؤ  إن  البا إلى  رجع  دم التوازن في العلاقات بين المحترفين والمستهلكين 

ث نهما من ح ٔو الخدمة المعروضة في  ب حصی المعلومات التي يملكها كل طرف حول المنتوج 

نٔ المحترفين ث نجد  دمات-السوق، ح ٔو مقدمي  ئعين  ٔو  ين  ت دا  -سواء كانو م یعرفون ج

ن  لى عكس المستهلكين ا صاصهم المهني  ٔو الخدمات بحكم إخ ات  لمنتو الخصائص المميزة 

ٔمام التطور العلمي وتقدم يجهلون طبیعة هته الم  ٔوالخدمات ومدى جودتها لاس  ات  نتو
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ٔمام  نیه  ستطیع معرفة جودة ما یق ٔمره لا  يرة من  ٔصبح المسته في  ث  ات، ح ترا الإ

یا من  دها ف زاید تعق ة، و دة في السوق من  ات والخدمات المتوا الكم الهائل من المنتو

ي جعل المشر  ٔمر ا ٔخرى، ا ٔسلوب لحمایة ة  لام  لإ اتق المحترف التزام  لى  ع یضع 

ير من العلاج دة الوقایة    .ووقایة المسته طبقا لقا

ت التي تعترض العملیة        لوقایة من الصعو ٔفضل وسی  لام وما یتضمنه  لإ فالالتزام 

كل ما یتعلق  كون فضولي  ٔن  لى المسته  غي  یة، بحیث ی ٔو الخدمة ستهلا لمنتوج 

ل  ٔو الخدمة ق لى خصائص المنتوج  مة التعرف  ٔنه یتولى بنفسه  لیه بمعنى  المعروضة 

د  ٔ شكل  ؤ الخدمة المقدمة  لمنتوج  ت المتعلقة  لبیا لام المسته  لیه فإن إ التعاقد، و

لال بهذا  اتق المحترف،  فإن الإ لى  ٔساسیة الملقاة  لتزام قد یؤدي لتزامات ا

ٔول( لمسته إلى إبطال العقد دم كفایته، كما  )المبحث ا ٔو لام  دم الإ تج عن  جزاء   ،

ٔحكام المسؤولیة المدنیة لتعویض طبقا  نٔ یطالب  لمسته المتضرر  المبحث ( ٔنه يمكن 

  .)  الثاني

ٔول لام :المبحث ا لإ لالتزام  لال  جزاء للإ   قابلیة العقد للإبطال 

ج عنه قابلیة العقد للإبطال، ونظرا      لتزامات العقدیة ی د  ٔ لال ب نٔ الإ ه  مما لاشك ف

لال  ا إ ة إبطال العقد في  لعدم وجود نصوص قانونیة في قانون حمایة المسته تقرر صرا

لام ف لإ لالتزام  ل  لقانون المدنيالمتد د العامة  ٔ إلى تطبیق القوا   .إننا نل

لالتزام        لال  ا الإ كون قابلا للإبطال في  ٔن العقد  د نجد  لرجوع إلى هذه القوا و

س ن لاس عیب الغلط والتدل لام إما لوجود عیب في رضاء المتعاقد ٔول( لإ ، )المطلب ا

اد إلى نظ لاس ة ٔو محاو إبطا  لمسته )لمطلب الثانيا(ریة العیوب الخف ٔنه يمكن  ، كما 

ٔحكام المادة    .)المطلب الثالث( من القانون المدني 352طلب إبطال العقد وفقا 

ول لى نظریة عیوب الرضا: المطلب  سا  سٔ   .إبطال العقد ت

لى دراسة عیبي الغلط       صر  ٔول( سنق س  )الفرع ا فقط لإرتباطهما   )الفرع الثاني( والتدل

راه والإستغلال ا عیبي الإ عد من دراس س لتزام، و س   .الوثیق بهذا 
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ول ب عیب الغلط: الفرع  س   .إبطال العقد 

ل العقد        ت المتعلقة بم ب نقص المعلومات والبیا س لط  ي وقع في  لمسته ا يمكن 

ٔن یطلب إبطال العقد دمة  ٔو  ا  تو ادا إلى عیب الغلط سواء كان م اس
1

وهذا مانص  ،

ري في المادتين    .من القانون المدني 82و 81لیه المشرع الجزا

ٔي دافعا إلى        ير جوهر  ٔ كون هذا ا نٔ  ب الغلط  س ومن بين شروط إبطال العقد 

دا من الجسامة بحیث يمتنع معه المتعاقد  التعاقد، كون جوهر إذا بلغ  ٔن الغلط  مع العلم 

رام العقد لو لم یقع في هذا الغلط عن إ
2

ٔخص إذا وقع في صفة  ، لى ا ویعتبر الغلط جوهر 

ٔو في صفة من صفاته،  ٔو إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد  راها المتعاقدان جوهریة  لشيء 

سي في التعاقدوكانت ت  ب الرئ ٔوهذه الصفة الس ات  ا
3
.  

لشيء المبیع،        ولقد توسع الفقه والقضاء في فرسا في مفهوم الغلط حول الصفة الجوهریة 

رام العقد،  لى الفائدة المرجوة من إ لمسته طلب إبطال العقد إذا لم يحصل  بحیث يمكن 

نها ما قضت به محكمة وهذا ما طبقه القضاء الفرسي في العدید من ٔ  ر من ب حكامه، ونذ

اف لى  )Poitiers (إست ة لعدم تمكن المشتري من الحصول  من إبطال عقد بیع  طبا

ٔخرى شرة المرفقة بعد شراء معدات  ذج التي قررها البائع في ال ال
4
.  

اف       ٔیضا ما قضت به محكمة إست از   )Aix en Provence( و من إبطال عقد بیع 

لتزامه  لال من البائع  اته مما یعتبر إ یا زة الملائمة لإح ٔ لمشتري ا ٔن البائع لم یقدم  ر  كمبیو

لشيء المبیع لط حول الصفات الجوهریة  لام، نتج عنه وقوع المسته في  لإ
5
.  

لام وبين نظری       لإ لتزام  نٔ هناك ارتباط وثیق بين  لام ویظهر  ٔساس إ لى  ة الغلط، 

ٔنه  ه الصحیح من ش لى الو ٔو الخدمة  لمنتوج  ت اللازمة المتعلقة  لبیا لمسته  المحترف 

                                                             
1]
- D. ZENNAKI, l’information comme source de protection des consommateurs , 

Article Publie lors d’unséminaire national sur la Protection en Matière de 
consommation , Faculté de droit , Universitéd’Oran 14 et 15 mai 2000 .P.27.  

2
  .ج.م.ق 82راجع المادة  - 
3

  .م.ق 03و 02فقرة 82راجع المادة  - 
4

-  C .A, Poitiers, 04 juin 1986, juris-data,n 47329.                                                      
5
-C.A, AIX  en  Provence, 08 eme ch07mars 1992. , juris-data, n42227   
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ور الوقائي  لط حول الصفات الجوهریة لمحل العقد وهو ما یعرف  نٔ يمنع وقوع المشتري في 

ي یقع في ال ستطیع المسته ا لتالي  لام، و لإ دم للالتزام  ٔو لام  دم الإ ب  س غلط 

لام المحترف  دم إ كون  نٔ  شرط  نٔ یطلب إبطال العقد  ل العقد  ت المتعلقة بم كفایة البیا

سي في وقوع المسته في الغلط ب الرئ ت الس   .ٔو النقص في البیا

س: الفرع الثاني ب عیب التدل س   .إبطال العقد 

یالیة قصد    ستعمل المحترف طرق إح ٔخر في وهم يجع یندفع قد  إیقاع المتعاقد ا

س لتدل سمى    .إلى التعاقد، وهذا ما 

لم        ت التي لو  خفاء البیا قة وإ ن الحق لى ك صر  یالیة قد تق ٔن الطرق الإح والملاحظ 

ٔن المحترف يمتنع  ٔي  س السلبي  لتدل لیه  رم العقد، وهو مایطلق  ٔ بها المسته المتعاقد لما 

ه ع نٔ الغرض م سا طالما  د طرفي العقد یعد تدل ٔ خفائها،فمجرد سكوت  ن تقديم المعلومات وإ

رم العقد ٔ لم بها لما  قة عنه بحیث لو  خفاء الحق ٔخر وإ لى الطرف ا ایل    .كان الت

لى المتعاقد وتدفعه        ت كاذبة تؤر  یالیة عن تقديم بیا كون كذ الطرق الإح نٔ  ويمكن 

ینا حكم لمحكمةإلى إ س الإيجابي، و لتدل سمى  ن   )Versailles( رام العقد وهذا ما  ٔ

دیدة  رامج  عاب  ر لإس از كمبیو نٔ رفع كفاءة  ش بطال العقد المبرم  ٕ ه المحكمة  قضت ف

س الإيجابي في حق الشركة مقدمة الخدمة، ٔفعال التدل لنظر إلى ثبوت  ٔن هذه  وذ  و

نٔ الشركة التي طلبت الخدمة  ي يمكن القول معه  ٔمر ا دا من الجسامة ا فعال قد بلغت  ٔ ا

دمة لهذه الحیل ل دام الشركة المقدمة    .1ماكانت لتبرم العقد لولا إست

ستعملها المحترف بقصد إیقاع المسته المتعاقد في        یالیة التي  ر من بين الطرق الإح ونذ

دمة، إلا  ٔو ا  تو ت كاذبة عن الشيء محل العقد سواء كان م لى التعاقد تقديم بیا وهم يحم 

سا؟   . نٔ السؤال المطروح هو مامدى إعتبار الكذب تدل

رقى إلى       د نوع من الكذب لا  ٔخر،  یو لى رضا المتعاقد ا ٔثير  س  ت س ول مرتبة التدل

ه من طرف من یتعاملون معهم، كمدح  لى سما دم صدقه لتعودهم  ث یظهر لمعظم الناس  ح
                                                             

1
 - Versailles, 12eme ch .14 Avril 1988, Bull Civ.n2822/87   

لشيء المبیع  :إلیه في مشار لصفة الخطيرة  لإضفاء  ٔحمد سعد، الإلتزام  ب الفني للإصدارات حمدي  ،المك

                                         . 341- 340.،ص1999القانونیة،مصر،
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كون  لى شرائها، فإنه في هذه الحا لا  ٔنظار المستهلكين وشجیعهم  المحترف لسلعته لجلب 

ٔن يخاطب المحتر  اته لم یبق منها إلا الكذب دافعا إلى التعاقد،  تو نٔ م لقول ب ف المستهلكين 

ٔحسن في  نٔ هذا المنتوج هو ا ٔويخاطبهم ب نٔ تنفذ،  ل  ليهم الإسراع في شرائها ق القلیل و

ٔو الخدمة وكان بقصد  ، ولكن إذا تجاوز الكذب مر مدح المنتوج  السوق ولا نظير 

قة المنتوج ٔ  و الخدمة فإن الكذب في هذه الحا یعتبر تضلیل المسته عن طریق إخفاء حق

س یالیة من وسائل التدل   .وسی إح

س في المادتين        لى عیب التدل ري  من القانون المدني  87و86ولقد نص المشرع الجزا

لیه  نٔ المدلس  ت  سا، إذا ث سة یعتبر تدل ٔو ملا نٔ السكوت عمدا عن واقعة  بحیث اعتبر 

س بطریق  ما كان لیبرم العقد لو لتدل لى هذه الحا  سة ؤیطلق  ٔو الملا لم بت الواقعة 

ن   .الك

ٔ بها        ش یالیة التي ی ح ٔو السكوت من الوسائل  ن  ویذهب الفقه إلى اعتبار الك

ٔخر  لمتعاقد ا لام  لإ ن ملتزما  ٔو الك ي التزم الصمت  س متى كان الشخص ا التدل

ت التي سكت مانة التي  لبیا ٔ ٔ الثقة وا د ادا إلى م ٔو اس ٔواتفاق  ضى نص قانوني  عنها بمق

سود المعاملات نٔ  يجب 
1
.  

رام        لخصوص في مر إ لام المسته و دم إ ٔن  ولقد اعتبرت محكمة النقض الفرسیة 

سیا یؤدي إلى إبطا نهٔا تنور رضائه یعتبر ك تدل لمعلومات التي من ش   .2ل العقدالعقد 

لى نظریة : المطلب الثاني سا  سٔ لام ت لإ لالتزام  لال  ب  س مدى إمكانیة إبطال العقد 

ة   .ضمان العیوب الخف

لضمان إذا لم يجد المشتري في  379ٔلزمت المادة  لقد        ري البائع  من القانون المدني الجزا

لمبیع عیب ینقص من  ذا كان  ٔوإ سليم،  الشيء المبیع الصفات التي تعهد بوجودها وقت ال

ٔو مما یظهر  ور في العقد،  ه حس هو مذ ٔو من الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة م قيمته 

ي خصص  من طبیعة ٔو الغرض ا   .الشيء 

                                                             
ٔحمد سعد، المرجع السابق، ص -  ..350.حمدي 
1
 

2
-Cass . Civ, 3eme ch, 7mars1974, Rep du Notariat 1975,note J-Aubert.p.910. 
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لسليمة       ٓفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة ا نٔه ا ، 1وقد عرفت محكمة النقض المصریة العیب ب

نٔ المادة  ل  379إلا  دم اش نٔ  رت ب لى الصفات التي كان البائع من القانون المدني ذ المبیع 

فٓة طارئة  لى وجود  صر  ٔصبح معنى العیب لا یق لتالي  قد تعهد بها إلى المشتري تعد عیبا، و

دم وجود صفات كان  ٔیضا  شمل  نما  لل في تصنیعه، وإ ٔو  ریبه  ٔ في  ب خط س في الشيء 

سليم لمشتري وقت ال   .قد تعهد البائع بوجودها 

ة وفضلا ع     نٔ ق صلاح ن ذ فإن بعض الفقه یوسع من مفهوم العیب بحیث یعتبر 

ات  ا دم إشباع  دٔیة الغرض المحدد  یعتبر عیبا، مما یؤدي إلى  دم كفاءته لت ٔو  الشيء 

لى المحترف بدعوى الضمان لرجوع  ير  ٔ سمح لهذا ا ي  ٔمر ا ، ا لیه فإنه 2المسته ، و

ير صالح  ٔي عیب يجع  ي یقدمه من  ٔن یضمن سلامة المنتوج ا لى المحترف  يجب 

صص  لضمان ، وهذا التوسع في مفهوم العی3للإستعمال ا لتزام  ٔدى إلى تقریب  ب 

امة لام بصفة  لإ لتزام  ة من    .والغرض من ذ حمایة المسته. 4العیوب الخف

لى    سا  سٔ لام ت لإ لالتزام  لال  نٔ إمكانیة إبطال العقد للا ة  ير  نظریة العیوب الخف

مكانیة المطالبة  ٕ ٔدى هذا التوسع إلى القول  اصة بعدما  ى القضاء  ير مستقر  ٔمرا  ٔصبح 

ا ت  لفسخ في  ا لمهما ب نٔ البائع والمهني خصوصا یفترض  عتبار  لتزام  لال بهذا 

لام عنها واعتبارهما كالصانع سواء    .5وخصائص المبیع مما یوجب الإ

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرسیة بفسخ عقد البیع المبرم بين المشتري لمواد        

ات المشتري یا ة لعدم تحقق هذه المواد لاح ٔساس ضمان العیوب الخف لى  سیج والبائع    ال

ثمن ستيراد ا رد المبیع وإ   .6وقضائها 

                                                             
1

لام،  -  امعة تلمسان،  ن مغنیة محمد، حق المسته في الإ رة ماجستير، تخصص قانون الخاص،   .106.، ص2006مذ
2

نهضة العربیة،  -  ة، دار ا ف والإعفاء من ضمان العیوب الخف   .197.، ص1993حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخف
3

ذي  03المادة  -  ات والحدمات، ح 266- 90من المرسوم التنف ة.المتعلق بضمان المنتو   .40، العدد 1990-09- 19في  رالمؤر
4

نهضة العربیة، مصر،  -  نواع العقود، دار ا ٔ لى بعض  ت وتطبیقاته  لبیا لإدلاء  ل التعاقدي  زیه محمد الصادق المهدي، الإلتزام ق

  وما بعدها 108.،ص 1982
5
- PH- LE TOURNEAU. La Responsabilité des Vendeurs et Fabricante, DALLOZ, 

1997.p.88. 
6 - Cass.Civ, 3eme ch,19juin 1990.juris-Data, n 902206.     
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لى          لام  لإ لتزام  ة وبين  لتزام بضمان العیوب الخف لرغم من وجود تقارب بين  و

ام المحترف  ٔن ق لمنتوج، كما  د  لعیب الخفي إن و لام المسته  ٕ نٔ المحترف یلتزم  ٔساس 

لتز  س  سٔ سليم المطلق بت نٔ هذا لا یعني ال سقط عنه ضمانه، إلا  لام بهذا العیب  ام لإ

لام لا یعني  لإ لالتزام  لال  بطال العقد للإ ٕ نٔ المطالبة  لضمان، كما  لتزام  لى  لام  لإ

دة اعتبارات تبرر هذا الموقف  ة، وهناك  كون وفقا لالتزام البائع بضمان العیوب الخف ٔنه 

شوب فيها : ٔهمها لى الحالات التي  صر  ة یق لتزام بضمان العیوب الخف المبیع عیبا مؤرا نٔ 

لتزام  نٔ  ين  ثٔير وخفاء، في  لإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في العیب من قدم وت

ة  ف ك ت المتعلقة  ه لنقص البیا ٔو فس شمل إمكانیة إبطال العقد  سع ل لام نطاقه ی لإ

ٔغراض المشتر  ق  ه لتحق دم ملاءم ٔو  ر من مخاطره  ذ ٔو الت دام المبیع  عجز إست ي، ف

لام لإ لالتزام  لال  عوى الناشئة عن الإ   .1بذ ا

عوى ضمان        لى المشتري طبقا  ث يجب  ویضاف إلى هذا المبرر صعوبة الإثبات،ح

لام فإنه یفترض وجود  لإ لتزام  ة إثبات وجود العیب وشروطه، ب في  العیوب الخف

سه لا مما  انبهتعامل مع المحترف كالمنتج م ٔ في  لى المشتري إثبات الخط   .ل 

لى المادة : المطلب الثالث سا  سٔ   .من القانون المدني 352إبطال العقد ت

ا وهذا ما ورد        لما كاف لشيء المبیع  لمسته طلب إبطال عقد البیع إذا لم یعلم  يمكن 

لیه في المادة  لتالي ووفقا 02فقرة 352النص  لهذا النص القانوني يحق  من القانون المدني، و

ؤصافه  ا وب لما كاف لشيء المبیع  لمه  دم  ا  لمشتري طلب إبطال عقد البیع في 

لشيء المبیع إلا إذا كان هذا الإقرار  الم  ٔنه  ر في العقد  ٔساسیة، وسقط هذا الحق إذا ذ ا

لى المشتري إثبات س البائع ، وفي هذه الحا يجب  ة تدل لیه  لعلم ن نٔ البائع قد دلس 

لى هذا الإقرار في العقد ة عن الشيء المبیع جعلته یقدم  ير صحی ت  نٔ قدم  بیا   .ب

بطال عقد البیع لعدم العلم الكافي  2ورى بعض الفقه       ٕ ٔساس نٔ المطالبة  لى  كون  لمبیع 

لطا في صفات المبیع الجوهریة  لمبیع یعد  دم توافر العلم الكافي  نٔ  لى اعتبار  نظریة الغلط، 
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لط مفترض لا یطالب المشتري  نٔ الغلط في هذه الحا  یؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال، إلا 

ثباته ٕ.  

ي الراجح     ٔي الفقه ٔحكام نظریة 1والر لمبیع عن  هو إستقلالیة إبطال العقد لعدم العلم الكافي 

لشيء المبیع، لا  ٔنه لم یعلم  ت المشتري  نٔ یث كفي لإبطال العقد في هذه الحا  ٔنه  الغلط و

ٔو الإقرار في دم العلم  عن طریق الرؤیة ولا عن طریق الوصف  لیه فإن  الم به، و ٔنه  العقد 

لط ي يخول  الحق في طلب الإبطال حتى ولو لم یقع في  لمبیع هو ا   .الكافي 

ٔن طلب إبطال العقد طبقا لنص المادة        ر  ر  من القانون المدني  02فقرة  352والجد

تمسك به س لى البائع ا ة المشتري، ولهذا يمنع  لم هو مقرر لمصل دم  ادا إلى  واء اس

انب من الفقه لمبیع، ولقدٔ كد  لمه شخصیا  دم  ادا إلى  ٔو اس المشتري 
2

من  419نٔ المادة 

لمادة  ا لتقرر  352القانون المدني المصري المقاب  ري تعتبر نصا كاف من القانون المدني الجزا

ٔساسیة ٔوصافه ا ت المبیع و ا لمشتري ب لام  لإ لتزامه  لال البائع  ا إ   .الإبطال في 

نٔ المادة       لى قابلیة إبطا 352والملاحظ  رها نصت  ٔن السابق ذ ل عقد البیع فقط دون 

لى عقود البیع فقط، مما  ٔخرى وهو ما يجعل تطبیق هذه المادة ینحصر  تتطرق إلى العقود ا

غي معه  ي ی ٔمر ا عد من مجال تطبیق هذا النص القانوني، ا س يجعل عقود الخدمات 

ك شرة  ٔنها م ال الخدمات لاس و كثر بم ٔ م ا ه   .ثرة في الواقعاستدراك هذا النقص و

لالتزام        لال  جزاء للا ه  لإبطال قد لا يحقق الغایة المرجوة م نٔ الحكم  وتجدر الإشارة 

ٔضرار اللاحقة به في  نٔ الحكم بتعویض المسته عن ا د الفقه والقضاء  لام، و و لإ

ر السلبیة التي قد تترتب  ٓ نٔ یعالج بعض ا ٔنه  ل هذه الحالات من ش لال م ى 

لام لإ   .لالتزام 

ل: المبحث الثاني لمتد ام المسؤولیة المدنیة    .ق

لال المحترف لاس         ة إ ٔصابه من ضرر ن كفي إبطال العقد لتعویض المسته عما  لا 

ا  ٔو في  لجوء إلى التعویض في هذه الحا  لام، و فإن ا لإ لالتزام  ٔو الموزع  المنتج 
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لتزام، لكن  لال بهذا  سي للا دم تمكن المسته من إبطال العقد يمثل الجزاء المدني الرئ

لتزام ن بهذا  ي یثار حول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المد ٔول( الخلاف الفقه ،  )المطلب ا

ترف؟ لم ام المسؤولیة المدنیة    .)المطلب الثاني(  وما هي شروط ق

ٔول   .القانونیة لمسؤولیة المحترف الطبیعة: المطلب ا

ن        لال المد ب إ س لتزام بتعویض ما یلحق الغير من ضرر  المسؤولیة المدنیة هي 

لاف الفقه حول طبیعة  ٔو تقصيریة، و نظرالإخ كون هذه المسؤولیة عقدیة  لتزامه، وقد 

ٔو تعاقدي، ل تعاقدي  ونه ق ث  لام من ح لإ ٔیضا حول طبیعة  لتزام  لفوا  فإنهم اخ

ونها تقصيریة لتزام ومدى  لال بهذا  ٔول( المسؤولیة الناشئة عن  ٔو )الفرع ا  ،

  .)الفرع الثاني( عقدیة

ٔول لام ذات طابع تقصيري: الفرع ا لإ لالتزام  لال    .المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 

لالتزام  1رى الفقه       لال  لام، فالا لام والتزام تعاقدیبالإ لإ ل تعاقدي  نٔ هناك التزام ق

د المسؤولیة التقصيریة، ٔنه قوا ش ٔول یطبق  لى التعاقد مستقل  ا ٔ السابق  ٔن الخط ذ 

ٔحكام المسؤولیة التقصيریة لال  ٔنه إلا من  ش   .عن العقد ولا يمكن توقع الجزاء 

لى         لحصول  لمضرور  سمح  د المسؤولیة التقصيریة  نٔ قوا ویضیف نفس الإتجاه إلى 

لالتزام  لال  ة  ٔضرار التي تلحقه ن لام، سواء كانت هذه تعویض عن كافة ا لإ

صر  د المسؤولیة العقدیة التي تق لاف قوا لى  وقعة، وذ  ير م ٔو  وقعة  ٔضرار م ا

 ٔ ٔو خط ركب غشا  نٔ المتعاقد لم  ٔضرار المتوقعة وقت التعاقد مادام  لى تعویض ا دودها 

جس
2

نٔ التضامن بين المدنين مفترض بهذه المسؤولیة قانو بخلاف المسؤولیة  لإضافة إلى   ،

  .العقدیة

نها        ر من ب ٔحكام القضائیة الصادرة بفرسا ونذ ه  ٔي لتدعيم حج ٔنصار هذا الر د  وس

وائیة اتجاه ات ا رس من مسؤولیة صانع المنت اف  مستعملها عن  ما قضت به محكمة إست

واء اطر ا لامه الكافي بم دم إ ب  س ٔضرار اللاحقة به    .3ا

                                                             
1
 -  PH.LE TOURNEAU, Op.Cit., P.57. 

2
، المرجع السابق،ص -    .193.حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المسته
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ل لا س           لمتد رة المسؤولیة التقصيریة  س  إلا إ وبطبیعة الحال فإن المتضرر ل

بعیه المنتج، خٔطاء  ٔو  اد إلى خطئه الشخصي،  لاس   .إما 

نٔ المادة        لرغم من  ٔ  124و لى المضرور إثبات خط ري المعد توجب  مدني جزا

لاقة بين المنتوج  ٔنه وبهدف حمایة المسته تقوم مسؤولیة المحترف بمجرد وجود  المحترف، إلا 

ٔ المحترف  لمسؤولیة الموضوعیة عن فعل المعیب والضرر دون إشتراط إثباتخط وهذا مایعرف 

ات   .المنتو

ير ضروري، إضافة إلى هذا تقوم        ٔ في إطار هذه المسؤولیة  وهكذا یعتبر إثبات الخط

نظمة المسؤول  ٔ ٔشیاء وا ٔساس تحمل كل شخص مخاطر ا لى  نظریة المسؤولیة الموضوعیة 

ٔم لا  ٔ سمى هذه النظریة بنظریة تحمل عنها دون النظر ف إذا كان قد إركب خط ، و 

اطر ٔو نظریة ا   .التبعة 

ٔحكام المسؤولیة الموضوعیة لصالح المسته المتضرر یوفر حمایةٔ كثر        لتالي فإن تطبیق  و

اطر المواد  نٔ التعقد العلمي  اصة و یة،  ات والخدمات الإستهلا خٔطار المنتو  من 

شطة الخدماتیة يجعل  ٔ ٔ المحترفوا لى المسته العادي إثبات خط دا    .1من الصعب 

بعیه إعمالا لنص المادة        خٔطاء  اد إلى  لاس ل  رة مسؤولیة المتد ج، .م 136كما يمكن إ

كون المحترف مسؤولا ه  ا  وم ه في  كون واقعا م نٔ  شرط   ٔ بعه خط ة لاركاب  ن

تها ٔو بمناس بها  س ٔو  دٔیة لمهامه  ت
2

كون المحترف  لخصوص عندما  ، ويمكن تصور هذه الحا 

دة في كمیة العناصر التي یترب منها المنتوج  لز ٔ وذ إما  دهم بخط ٔ ا و عمال یقوم  ت م

س دون الإشارة إلى هذه الز ما بوضع عنصر في المنتوج ل ٔو الإنقاص منها، وإ ت  دة في البیا

انب المنتج، ٔ في هذه الحا یفترض في  لتالي فإن الخط شكل منها، و ٔن    من عناصره التي ی

ٔحرى عما ٔو  بعه  یار  ير لم يحسن اخ ٔ      .هذا ا

لام: الفرع الثاني لإ لالتزام  ل  ل ا   .لها طابع عقدي مسؤولیة المتد

لیه       تمل  لاف ما اش خ لتزام عقدي يختلف  ٕ لال  لمسؤولیة العقدیة جزاء الإ  یقصد 
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ترف یفترض وجود عقد صحیح   لم ام المسؤولیة العقدیة  لى ذ فق العقد من التزامات، و

، ه وبين المسته د  ب ٔ ن ب لال المد تج عن ا كون الضرر المطلوب التعویض عنه  نٔ  و

سي  لتزام رئ لال  لا ٔمر  ل في نطاقه سواء تعلق ا ٔو التي تد لتزامات الناتجة عن العقد 

نوي كالتزام المشتري بنفقات  لتزام  لال  ٔو  ة المبیع،  في العقد، كالتزام البائع بنقل ملك

  .العقد

لى إلزام المتعاقد و       صر  نٔ العقد لا یق عتبار  ذ بعين  ٔ نٔ ی يرة لابد  ٔ في هذه الحا ا

لقانون والعرف والعدا بحسب  ٔیضا ماهو من مستلزماته وفقا  اول  ه ی ه ولك بما ورد ف

لتزام   .1طبیعة 

لام        لإ لالتزام  لال  ٔصحاب الطبیعة العقدیة لمسؤولیة المحترف الناتجة عن الإ د  وس

ٔ عنه المسؤولیة  ش ٔ عقدي ت لال به خط ير هو التزام عقدي یعتبر  ٔ ون التزام هذا ا إلى 

رفعها  العقدیة، عوى التي  ٔي حول الطبیعة العقدیة  ٔصحاب هذا الر لاف بين  لیه فلا  و

ي انتقل  لى عقد البیع ا اوى  د الطبیعة العقدیة لهذه ا س ث  لى الصانع، ح الموزع 

ضاه ٔخر  بمق دهما إلى ا ٔ   .الشيء المبیع من 

لى       ٔیضا الحق في الرجوع  لمشتري  لى ذ فإن  دة  لى  وز لیه  رفعها  الصانع بدعوى 

نهما، وقد  لى العقد المبرم ب اشرة بناءا  ه المنتوج م ا شرائه م ٔساس المسؤولیة العقدیة في 

رفعها  عوى التي  لطبیعة العقدیة  لقول  لیه  د  ع ي يمكن  ٔساس ا لاف حول ا ر 

دم  لرغم من  لى الصانع  لسلعة  ني  رى المسته المق ث  نهما، ح لاقة عقدیة ب وجود 

ة الغير،  شتراط لمصل د إلى فكرة  س لى الصانع  رفعها المسته  عوى التي  نٔ ا البعض 

د إلى  س ٔنها  خٓرون  د إلى فكرة حوا الحق المدنیة، ورى  س ٔنها  خٓر  ورى البعض ا

د إلى فكرة الم س عوى  ٔن هذه ا عوى فكرة النیابة، والراجح  نٔ ا عتبار  لحقات وذ 

جر  جر الجم ثم  قل معه من الصانع إلى  دى ملحقات المبیع التي ت العقدیة المباشرة إ

يرا المسته ٔ   .التجزئة، و

رتبط       لام المسته بها  لى المحترف إ ت والنصائح اللازمة والتي يجب  لیه فإن البیا  و
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نهما، والخط  اصة لعقد المبرم ب  ، كون إلا عقد لعقد ولا  رتبط  ت والنصائح  ٔ في هذه البیا

شف إلا عند استعمال الشيء ك ٔ لا    .نٔ هذا الخط

ترف      لم ٔسست الطبیعة العقدیة  ٔحكام القضائیة التي  اتجاه  -الصانع–وهناك العدید من ا

ٔضرار الناتجة عن  -المشتري- المسته ب ما یلحقه من ا ب س س ٔو  ات المعیبة  المنتو

ر الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرسیة بتاريخ  لام، ونذ لإ لالتزام   31لال 

ر ٔضرار  1973ینا ٔرضیات عما لحق المستعمل من  ي قرر مسؤولیة صانع المادة اللاصقة ل ا

لت ت المتعلقة  ب نقص البیا س صابة ابنه  رات من مخاطر هذا تمثلت في وفاة المستعمل وإ ذ

لصانع ٔحكام التئ كدت المسؤولیة 1المنتوج، وقررت المحكمة المسؤولیة العقدیة  يرها من ا ، و

لمنتوج ير  ٔ لصانع اتجاه المسته ا   .العقدیة 

لى ماسبق       سا  سٔ لى الصانع  وت اشرة  ير الرجوع م ٔ مكان المسته ا ٕ ره فإن  ذ

ه من عیوب، ولكن  د ف ب ماقد یو س س فقط  لتعویض عما لحقه من ضرر من المنتوج ل

ٔشیاء الخطيرة سواءا  اصة إذا كان المنتوج من ا لام  لإ لالتزام  لال  ب الإ س ٔیضا 

ير ٔ ٔن هذا ا ستعمالها،  ٔو  لتزام بطبیعتها  ٔصلي بهذا  ن ا   .هو المد

ة في مجال        عد تطبیق نظریة ضمان العیوب الخف نٔ القضاء الفرسي اس وتجب الإشارة إلى 

يرها، وفرض  زة الإلكترونیة و ٔ ات الكمیائیة وا ٔدویة والمنت ات الخطيرة بطبیعتها كا المنتو

ٔمن، وا لتزام  لى المحترف هو  خٓر  یاطات التزام  ح ذ المحترف جمیع  ضاه یت ي بمق

اطر المنتوج  لامه بم یاطات هو إ ح ٔهم هذه  ، و ل ضمان سلامة المسته ٔ اللازمة من 

ق سلامة  لام في تحق لإ ير للالتزام  ور الك ذة، وبذ یظهر ا یاطات المت ح و

  .2المسته

رتبط بمقدم الخدمة بعقد فإن المسؤولیة الناشئة      نٔ المسته  وف يخص الخدمات فطالما 

كون ذات طبیعة عقدیة لام  لإ لالتزام  لال    .عن 
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 - Cass.Civ,1er ch.,4 janvier 1973, J.C.P.1973.1V.P.106  

2J.CALAIS-AULOY et F.STEINMETZ, droit de consommation, Dalloz,2005.p.123.    
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ترف: المطلب الثاني لم ام المسؤولیة المدنیة    .شروط ق

ٔركان ثلاثة هي إن المسؤولیة المدنیة سواءا       ٔوتقصيریة یلزم لانعقادها توافر  : كانت عقدیة 

 ٔ ٔول الخط ٔ و الضرر الفرع الثاني، ، والضررالفرع ا ة بين الخط   .الفرع الثالث والعلاقة السب

ٔول ٔ : الفرع ا   .رن الخط

ٔ القانوني        ٔو قانوني، فالخط لتزام سابق سواء عقدي  لال  ٔنه  لى   ٔ یعرف الخط

ٔ .ق 124ب المادة حس ٔما الخط لغير،  دم الإضرار  ضاه  لتزام قانوني مق لال  م هو 

ب في ذ ٔ كان الس لتزامه الناشيء عن العقد  ن  ام المد دم ق قصد به    .1العقدي ف

لتزام إثبات      ن بهذا  لام تتطلب من المد لإ لالتزام  ل  رة مسؤولیة المحترف ا إن إ

ه الیقضة والحرص الموازي  دم توخ لام و لإ ل عن التزامه  ٔي إثبات إنحراف المتد  ، ذ

لى المضرور عبء الإثبات اعتبر  ف  ل التخف ٔ ، ومن  ة المسته لمث من المحترفين في موا

ٔ المحترف لا س المنتج، مما الق توج معیب كاف لإثبات خط سليم م نٔ مجرد  ضاء الفرسي 

ير صالح  ٔي عیب يجع  ه من  سليم المنتوج ضمان سلام ٔثناء  ير  ٔ لى هذا ا یتوجب 

ٔعتبر مسؤولا لا  لیه، وإ ٔي خطر قد ینطوي  ٔو من   ، صص    .2للاستعمال ا

ير        ٔ ري نقل عبء الإثبات من المسته إلى المحترف، وهذا ا نٔ المشرع الجزا ونجد 

في عنه المسؤولیة ایته حتى ت ٔو ر ٔو ممن هم تحت رقابته  ٔ من طرفه  ثبات انعدام الخط ٕ   .ملزم 

لام        دم إ ٔ المحترف  ٔو الخدمة ومن صور خط لمنتوج  ت اللازمة المتعلقة  لبیا المسته 

ٔمر بمنتوج خطير، و فإن  اصة عندما یتعلق ا دم كفایة هذه المعلومات  ٔو  المقدمة، 

انب المحترف  ٔو الخدمة محل العقد یعد تقصيرا من  ر المسته من مخاطر المنتوج  دم تحذ

ام مسؤولیة المحتر  ٔو ستوجب معه القول بق ٔما إذا كلف المحترف لاس الصانع  ف العقدیة، 

لام  ٕ لتزام  ليهم  ء عنه لبیع المنتوج، فإن هؤلاء یقع  ٔو الو المنتج بعض الوسطاء 

یاطات اللازمة ح لى اتخاذ    .المستهلكين وحثهم 

نٔ المنتوج       ذا تبين ب سحب المنتوج من  وإ لیه التزام    ير صالح للاستعمال فإن المنتج یقع 

                                                             
- 

1
نور العمروسي، المسؤولیة التقصيریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، الطبعة ٔولى ٔ ، 2004، ا

 322..ص
2

ذي  03راجع المادة  -  ر 266-90من المرسوم التنف ات والخدمات السالف ا   .المتعلق بضمان المنتو
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لتزام  ل بهذا  ٔ ه، فإذا  ا ته وبضرورة إر لام موزعیه بعدم صلاح ٔقل إ لى ا ٔو  السوق 

كان مخطئا وهذا ما تعمل به كثيرا شركات السیارات العالمیة من سحب السیارات المسلمة التي 

ت بها عیوب ربها 1ثب نٔ  ر التي يمكن  ٓ ه المسته إلى ا ٔیضا تن لى المحترف  ، كما یتعين 

ة في حفظ  ك یاس البلاس ٔ يهه بعدم استعمال ا ة، كتن ٔو الب ٔخرى  ٔشیاء ا لى ا المنتوج 

المواد الغذائیة
  
.  

ٔصابه        ي  ة الضرر ا لى التعویض ن لام الحصول  لإ لالتزام  ن  ا ستطیع ا وحتى 

ذه   دم تنف ن به و اتق المد لى  لتزام  ت وجود هذا  نٔ یث لیه  ن به،  ٔ المد ب خط س

ت  لبیا لم  لى  ن  ٔن المد ت في هذا الصدد  ٔن یث ، فعلى المسته  ذ الخاطيء  ٔو التنف  ،

ٔي المسته يجهل هذه اللا ، ؤنه  لمسته ٔهمیتها  ٔو الخدمة المقدمة و زمة عن المنتوج 

لا مشروع ت  البیا
2

لتزام،  ذ الخاطيء لهذا  ٔیضا المسته إثبات التنف ستطیع  ، كما 

لى  لمسته عند وجود نصوص قانونیة تفرض  سبة  ل لال سهلا  وكون إثبات هذا 

ام ت معینة، المحترف بصفة  دماته بیا ٔو  اته  تو نٔ یضمن م ئع ب ٔو  تج  ة سواء كان م

ر من بين  نٔ نذ لام ويمكن  لإ لالتزام  لال  ت ا دم وجود بیان من هذه البیا ث یعتبر  ح

ذي رقم  ل المثال المرسوم التنف لى س المتعلق بوسم السلع الغذائیة  367-90هذه النصوص 

لى المسته إثباتوعرضها المعدل والمتمم ٔیضا  ا بیع  ، وسهل  لتزام في  مخالفة هذا 

ته  شرة التي تتضمن خصائصه وطریقة استعما ومكو ا دون إرفاقة ال تو المحترف  م

ر من مخاطره ذ   .3والت

لالتزام      ن  لال المحترف المد ه المسته في إثبات إ ت توا ورغم هذا هناك صعو

دم كفایة ما قدمه  شتكي من  ن  ا ذ التزامه ولكن ا ف ن ب لام، تظهر عندما یقوم المد لإ

ن في هذه الحا إثبات وجود نقص  ا لى ا ث يجب  رات، ح ٔو تحذ ت  ن من بیا  المد

ٔمر ف قدمه الم ٔصابه من ضرر، مما يجعل  ب ف  ٔنها الس رات، و ٔو تحذ ت  ن من بیا د

                                                             
1

ٔولى ، مصر -  لمنتج، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة ا ة شهیدة، المسؤولیة المدنیة    .171.، ص2008ق
2
 -   V. J.GHESTIN, traite de droit civil, la formation du contrat,L.G.D.J. 3 eme 

éd.,  1990, n 646.p.623  
3

ل، الإلتزام -  دیدة ن امعة وهران   ن  رة ماجستير، لام، مذ لإ   .178.ص.2010المحترف 
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تمر في  ولو المس لتطور العلمي والتك ت نظرا  الإثبات صعبا لا يخلو من بعض الصعو

ي بمجرد  ته ات التي ت نٔ هناك بعض المنتو لإضافة إلى  ات وتقديم الخدمات،  ة المنتو صنا

ليها، ٔول استعمال لها، كالمنت ت المدونة  لتالي یصعب إثبات نقص في البیا ات الغذائیة و و

ة بعد استهلاكه  ٔو عبوته الفار فظ بغلاف هذا المنتوج  نٔ المسته قد اح إلا إذا افترض 

ستطیع  یة العالیة التي لا  ات ذات التق نٔ هناك بعض المنتو دا، كما  در  ٔمر  وهو 

ين وجود نقص ف نٔ یت ني المسته  لمسته المق ت، فمثلا لا يمكن   قدمه المحترف من بیا

دامه  ست ت المقدمة من طرف المحترف والمتعلقة  شف نقص البیا ك ٔن  ر  لجهاز الكمبیو

ال لخبرة في هذا ا تمتع  ٔنه لا    .طالما 

لام شفاهة،       لإ لتزام  ذ  ف ن قد قام ب لى ماسبق فإن كان المد دة  فإنه یصعب  وز

د من  ستطیع الإثبات بمن یو ت المقدمة، إذ لا  ن إثبات وجود النقص في البیا ا لى ا

ت ن من بیا ل مایقو هذا المد س نٔ  ٔو  ن،    .الز

ن في هذه        ٔ المد ساهل في إثبات خط ٔمور وی راعي هذه ا نٔ  و فعلى القضاء 

ٔن ٔو  ، ت اللازمة عن محل العقد سواء كان   الحا ن عبء إثبات تقديمه البیا یتحمل المد

ت دمة، ؤن ما قدمه من بیا ٔو  توج  لام  م ا لإ ره من مخاطر   كان كاف المسته وتحذ

ٔو الخدمة المقدمة   .هذا المنتوج 

  .رن الضرر: الفرع الثاني

ٔركان المسؤولیة الم       ٔ ضرر الضرر هو الرن الثاني من  نٔ یترتب عن الخط جب  دنیة، ف

ب  ذ، والضرر هو ما یص خٔر في هذا التنف ٔو ت ن لالتزامه  ذ المد ن لعدم تنف ا ب ا یص

لالتزام  لال  ، وهكذا فقد یؤدي الإ ٔو معنو كون ماد  ، فقد  ٔو ما الشخص في نفسه 

لام لمسته   لإ ٔو جسدیة  ٔضرار مالیة    .إلى إلحاق 

ر المستهلكين      دم تحذ لام و لإ لالتزام  لال  ة الإ دث ن لفعل هذا ما  و 

لمستحضر الصیدلي دمين  ٔدى )  thalidomide(المست ي  ٔمر ا واء، ا من مخاطر هذا ا

شوهات، ووفاة العدید منهم  ٔلمانیا مصابين ب ٔطفال في  ٔلاف من ا   إلى ولادة ما یقرب عشرة 



                                                                                                   

072016 166 

ات  ٔ ب تناول ا ج   .1لهذا المستحضر في فترة الحملس شوهات ی   إضافة  فإن هذه ال

ٔضرار معنویة   .عنها كذ 

ٔن        ث يجب  د العامة، ح لقوا ي نفس شروط الضرر طبقا  سبة لشروط الضرر فه ل و

ل،  ٔنه سیقع ح في المستق ٔو  ٔن یقع الضرر فعلا  غي  ٔي مؤكدا، وی كون محقق الوقوع 

ٔم ر ومن  دم تحذ ت و دم كفایة البیا لام  لإ لالتزام  لال  ا الإ  هذا الضرر في 

لعمى ه  ٔدى إلى إصابته في عی ٔي لم . المسته مما  اشرا،  كون م ٔن  ٔیضا في الضرر  ويجب 

لام  لإ لالتزام  لال  د معقول، وكمثال في مجال الإ نٔ یتوقاه ببذل  كن في وسع المضرور 

ستعما مما إستعما ٕ ت المتعلقة  ب نقص البیا س اطئا  لشيء المبیع إستعمالا  ل المسته 

ر من مخاطر هذا  ذ دم الت ب  س ه  ٔضرار، وذ كإصابة مستعمل المبید في عی ج عنه  ی

  .المنتوج

ٔ والضرر: الفرع الثالث ة بين الخط   .العلاقة السب

كفي        دم  لا ه متمثل في  ٔ م د خط ٔن یو لام  لإ لالتزام  ن  ل المد ام مسؤولیة المتد لق

لمسته  كون هناك ضرر لحق  نٔ  امض، و ٔو  قص  ٔو تقديمها شكل  ت  تقديمه بیا

نٔ الضرر كان  ٔي   ،ٔ تجا عن ذ الخط كون هذا الضرر  نٔ  لتزام، بل يجب  ن بهذا  ا ا

دم تقديم الب  ة  لن نها من طرف المتد ٔو ك ٔو نقصها  ت  یة . یا وهذه هي العلاقة السب

لام لإ لالتزام  ل  ام مسؤولیة المحترف ا م ق   .المفروض توافرها ل

ٔخطاء التي ساهمت        ٔو ا ٔسباب  ة هي تعدد ا ٔن العلاقة السب ش نٔ الصعوبة المثارة  ير 

لاقة ال  داث الضرر، فهل تقوم  لى في إ صر  ٔم یق ٔسباب،  ة بين الضرر وكل هذه ا سب

لتعویض ه  سب إلیه ویلتزم مرك داث هذا الضرر وی ٔقوى في إ ب ا   .الس

ٔولى هي نظریة        ساؤل، النظریة ا لى هذا ال ابة  ان الإ از ان ت ٔساس هناك نظریتان 

ة ة في موا كاف ٔسباب تعد م نٔ كل ا ضاها  ٔسباب ومق ي وقع مما یترتب  كافؤ ا الضرر ا

ب  ي نظریة الس ٔما النظریة الثانیة فه فعال المحدثة لهذا الضرر، ٔ ين في ا سب لیه مسؤولیة الم

ي لولاه لما  ب الفعال منها ا ٔسباب يجب تفحصها واستخراج الس الملائم وبموجبها فإن كل ا

                                                             
1 -      Cass.Civ, 1er ch, 14 dec 1982 ,Bull Civ,1982. 
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ٔخرى العا ٔسباب ا ٔما ا لمتمث في الضرر،  ة ا لضرر تحققت الن ة  ت ٔسبا م رضة فلا تعد 

وها لٔ مرك س لتالي لا    .و

ا تعدد        ة في  دید العلاقة السب البیة الفقه كمعیار لت ذ بهذه النظریة  ٔ ولقد 

كافؤ  لى إطلاقها إذ یفضل الفقه تطبیق نظریة  ذ  ٔسباب، لكن هذه النظریة لا تؤ ا

ل سو  ٔ من المتد ا وجود خط ٔسباب في  لمسته حتى ا لامه  ٔو البائع في إ اء الصانع 

ه ٔحسن و لى  لام  لإ لالتزام  لى الوفاء    .كون  منهما حریصا 

لالتزام        ن  ا اتق ا لى  ٔ والضرر فإنه یقع  ة بين الخط ٔما عبء إثبات العلاقة السب

كافة طرق ي يجوز  إثباته  لتعویض وا ي یطالب  لام و ا عتبارها  لإ الإثبات 

لص من وقائع مادیة   .ست

نٔ ینفي هذه العلاقة        لام يمكن  لإ لالتزام  ن  ة فإن المد سبة لانتفاء العلاقة السب ل و

ٔشارت  المادة  ي  بي ا ٔج ب ا ت الس ٔث ٔو .م 127إذا  لمتمثل في القوة القاهرة  ج و ا

ٔ الغ ٔ المضرور، و خط ائي، وخط لى هذه الصور، الحادث الف م  ٔ ير، ويمكن سرد بعض ا

ٔو البائع  ي یؤدي إلى إعفاء المحترف لاس المنتج  ائي ا ٔو الحادث الف لقوة القاهرة  سبة  ال ف

ٔو  ٔو الزلازل  الات الحریق  اته إضافة إلى  ت بها م س ٔضرار التي  من المسؤولیة عن ا

ا ارتفاع ضغط التیار الكهر ت،  اضا ئي الف ار الجهاز الكهر ةٔ مما یؤدي إلى انف ئي فج

ائي  ٔو الحادث الف ا القوة القاهرة  لتالي إذا توافرت  ٔو جسدیة، و ٔضرار مادیة  ب  س ف

ٔ والضرر وتؤدي إلى إعفاء المحترف ة بين الخط لاقة السب   .فإن ذ یؤدي إلى انتفاء 

       ٔ لام، ومن تطبیقات القضاء الفرسي ف يخص خط لإ لالتزام  ن  عفاء المد المضرور وإ

زة الإنذارات عن السرقة التي تعرض  ٔ ئع  ماقضت به محكمة النقض الفرسیة بعدم مسؤولیة 

كثر ملاءمة لحمایة  ٔ لى المشتري الجهاز ا ٔن هذا البائع كان قد عرض  لها محل المشتري نظرا 

ا ٔنه رفض العرض واخ ير  ه إمكانیات الجهاز مح من خطر السرقة،  خٓر لا تتوفر ف از  ر 

ي عرضه البائع   .1ا

ا في       یة س ستهلا ارج نطاق العلاقة  ي هو  ٔي الشخص ا كون الغير  نٔ    كما يمكن 

                                                             
1
-Cass. Com,11juin 1985, Bull Civ,111.n 188.p.90. 
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ة سلعة معینة حتى تصل إلى المسته  حصول الضرر،  لون في صنا ن یتد اص ا ٔش كا

ٔن  ستطیع  دوث الضرر فإن المحترف المنتج  ا في  ٔخطاء كانت س و  نهائي فإنهم إذا ارك ا

ٔن  ٔو  م بدفعه،  عوى لالزا الهم في ا د ٕ دم دفع التعویض، وذ  ینفي المسؤولیة عنه و

ليهم بهذا التعویض  لمضروررجع    .بعد دفعه 

    :ةــــــاتم

نهما فإن  ة ب لاقة سب ٔ وضرر و ٔركان المسؤولیة المدنیة من خط إذا توافرت 

لام،  لإ لالتزام  لال المحترف  ة إ ٔصابه ن ي  لى التعویض عن الضرر ا المسته يحصل 

نٔ التعویض لا  وستحق المسته التعویض عن الضرر المادي والمعنوي، مع الإشارة إلى 

بر الضرر  ٔن الغرض من التعویض هو  ي لحق المضرور،  لى قدر الضرر ا كون إلا 

 ٔ لى التعویض فإنه سیل ل حصول المسته  ٔ لمضرور، ومن  دیدة  فعة  لب م س  ول

د العامة الواردة في قانون الإجراءات الم لقوا رفع دعوى طبق  ير إلى القضاء، وذ  دنیة، 

ير  ٔو  اشر  رمي بطریق م لى تضمين عقود الإستهلاك شروطا  ٔنه في فرسا جرت العادة 

ٔن لى  ٔن ینص في العقد  لجوء إلى القضاء،  اشر إلى حرمان المسته من حق ا زاع : م كل 

ا  ا بطریق ودي، ویعتبر هذا الشرط تعسف سویته إلزام ٔ بصدد هذا العقد تتم  ش نٔ ی يمكن 

 ٔ لمادة و وب طبقا  ير مك ٔن القائمة  1-132نه  ٔساس  لى  ستهلاك الفرسي  من قانون 

عاد  جتها إس ٔو من ن كون موضوعها  ة ت التي  ٔوردت من بين الشروط التعسف المرفقة بها 

ٔو طرق الطعن اوى القضائیة    .ٔو عرق ممارسة المسته 

لجوء إلى القضاء بموجب        ستور كفل حق المسته في ا ري فإن ا شریع الجزا ٔما في ال

ه، 158المادة  لجوء إلى القضاء فإن  م ه يمنع المسته من ا ٔدرج المحترف شرطا بموج ه إذا  وم

ٔن قانون الإجراءات  ر، كما  ٔ ديم ا طلا و ستوري ویقع  ٔ ا لمبد هذا الشرط یعتبر مخالف 

لمادة  لمطالبة بحقه طبقا  نٔ یتقدم إلى القضاء  ح لكل شخص الحق في   03المدنیة والإداریة م

ه   .م

  
 


